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  : ص ــالملخ
الغرض منه  مهما كانبناء  بإقامةمنفردة  ترخص  بإرادة،داریةإداري صادر عن سلطة إالبناء قرار تعد رخصة    

  .كل بناء جدید أو انجاز أشغال على بناءات موجودة من قبل  إقامةفیجب الحصول علیها من أجل ،
متابع بجریمة و  ،هذه الأشغال الى متابعة جزائیة، و البناءوعدم احترام قوانین التعمیر التي تحكم ذلك یؤدي بالقائم بهذا 

  .هذه القوانین ویعاقب علیهاوفق أحكامبناء بدون رخصة ال
 الركن المادي لبناء بدون رخصة،بناء قائم ، تعلیة ، بناء جدار ، تسییج:  الكلمات المفتاحیة

  
Abstract : 
The building permit is an administrative decision issued by an administrative authority, with the sole 

will to authorize construction, whatever its purpose, which must beobtained in order to establishany new 
building or to complete work on existing structures. 

Failure to respect the lawsgoverningthis construction is the result of this construction. Suchwork is 
punishable by criminal offenses, and is followed by the offense of unlicensed construction and is 
punishableunder the provisions of these laws. 
Keywords :Physical corner of building without a permit, standing construction, ramp, wall construction, 
fencing 

  مقدمة
یعتبر التخطیط العمراني الوسیلة التي تستخدمها الدول لتحقیق المنفعة العامة لكافة فئات المجتمع، وهذه الأخیرة 

 الاعتباروتوزیع الأنشطة المختلفة في الأماكن المناسبة مع الأخذ في  ،یمكن تحقیقها بوضع التصورات والرؤى المستقبلیة
  .تطبیق منهج التنمیة المستدامة
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تعدد التشریعات المتعلقة بالتعمیر یدل على كثرة المشاكل التي و  لعل كثرةو  ،فالمخالفات في مجال البناء في تزاید مستمر
وسد  ،للتطویر والتعدیل لمواجهة التحدیات المستجدةالتعمیر قوانین البناء و  یجب دائما أن تخضع وعلیه . العمرانیطرحها 

  .الثغرات التي یستخدمها المشاركون في عملیات التشیید والبناء للخروج على قواعد تنظیم أعمال البناء 
أهم الوسائل من همیة وهي رخصة البناء باعتبارهاوفي هذه الورقة البحثیة سوف نتطرق الى رخصة في غایة الأ

ي المحافظة على الطابع الحضري للمدن، لمنع البناء العشوائلاحترام قواعد التنظیم و  ،الاساسیة التي تقرها معظم دول العالم
بر كل من یقوم تعیو ،غیرها عیة و الاجتماعیة للمناطق السكنیة والمناطق الصناو  الذي یؤثر في النواحي الصحیة والجمالیة

لمقاول أو المالك أو ا،القانون أیا كان الشخص القائم بها  ارخصة مرتكبا لجریمة جنائیة یعاقب علیهبأعمال البناء بدون 
  . متوالیةمتى كانت أعمال البناء متعاقبة و  جریمة متتابعة الأفعالالحائز أو المستأجر أوغیرهم وهی

هل تقتصر معالجة النزاع الجزائي للبناء بدون رخصة :  مایليفي هذا الصدد تتمثل فی وعلیه فالإشكالیة المطروحة 
ي البناء بدون ففي ردع مخال وفق المشرع الجزائريأي مدى والى؟ على أحكام القانون الجزائي العام أم هناك أحكام خاصة 

 لتحلیليعلى المنهج الوصفي افي هذه الدراسة فقد تم الاعتماد ، وبناءا على ما تقدممختلف قوانین التعمیر في رخصة 
  .التي عالجت هذا الموضوع نقدي للنصوص القانونیةو 

في و الى ماهیة رخصة البناء  حیث تم التطرق في المبحث الأول،وترتیبا على ذلك تمت الدراسة ضمن مبحثین
  . المادي وكذا الركن المعنوي و  الركن الشرعي من،جریمة هذه الاركان الى بكل تفصیل  المبحث الثانیتم التطرق

  
  ماهیة رخصة البناء : المبحث الأول 

أهمیة هذه الرخصة  و  الطبیعة القانونیةكذا و ،التي تطرق الیها الفقه یفعار تمختلف النتطرق في هذا المبحث الى 
  رخصة البناء تعریف : المطلب الأول 

 ،اجراءاتشروطا و  ر متفاوت وحدد لكل واحدةوكلف كل منها بدو  ،حدد المشرع الجزائري ثلاثة أنواع من الرخصلقد 
تتمثل هذه الرخص في رخصة و  وفي نفس الوقت ضمان حمایة البیئةیحاول من خلالها ضمان التحكم في النشاط العمراني 

وتحقیقا للتوازن بین الملكیة والحق في البناء ووظیفتها الاجتماعیة أكد المشرع  .رخصة الهدمو  ، ورخصة  التجزئةالبناء
حمایة التراث الحضري، والمحیط الحضریة و ات وادماجها في المحیط  واحترام المناظر الطبیعیة و الجزائري أن نوعیة البنای

رخصة البناء اجراء فرض في فرنسا لأول مرة بمقتضى المرسوم الصادر في ان . 1المبني وتعد من المنفعة العامة 
حمایة الصحة العامة الصادر في  ثم جاء قانون.السلامة العامة المتعلق بالمحافظة على الصحة و  26/03/1852
نسمة الحصول 20.000أوجب على جمیع المواطنین الذین یقطنون في المدن التي یزید عدد سكانهاعن  15/02/1902

ثم صدر قانون .بعد التأكد من احترام القواعد القانونیة الخاصة بالصحة العامة  ،على رخصة البناء من رئیس البلدیة
الذي وسع من نطاق فرض رخصة البناء  19/06/1943طات التنظیم المعدل بقانون الخاص بمخط 14/03/1919

                                                             
 ممارسةو المتعلق بشروط الانتاج المعماري  1994ماي  18المؤرخ في  07-94من المرسوم التشریعي رقم  02من المادة  02فقرة : أنظر 1

حكام المرسوم التشریعي المتضمن الغاء بعض أ 14/08/2004المؤرخ في  05-04المتمم بموجب القانون مهنة المهندس المعماري المعدل و 
  .15/08/2004المؤرخة في  51، ج ر العدد 07-94رقم 
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ثم عممت على كل المناطق بعد صدور قانون الاعمار سنة  ،نسمة 10.000لتشمل المدن التي یزید عدد سكانها عن 
19431 .  

لتشیید أي رخصة البناء الذي ألزم الحصول على  2 67- 75الأمر ر فأول قانون نظم رخصة البناء هو أما في الجزائ
 ،لرخصة البناء الذي جاء بمعالجة جدیدة 3 02- 82نسمة، ثم صدرالقانون 2000یبلغ عدد سكانها بناء في البلدیات التی

، كما أخضع بعض المناطق كالأراضي یس المتعلقة بحمایة البیئةتسلیم رخصة البناء الى المقایبفرض خضوع تحضیر و 
نفس الأمر یتعلق بالمناطق و  ،ن خلال فرض أخذ رأي وزیر الفلاحة قبل تسلیم رخصة البناءصارمة م لإجراءاتالفلاحیة 

الساحلیة أو ذات میزات طبیعیة أو ثقافیة أو خاصة التي فرض اجراءات خاصة للحصول على رخصة البناء لضمان 
الذي ألغى بعض و  حمایتهاو  لأراضي قصد المحافظة علیهاالمتعلق بانتقالیة شغل ا4 01- 85ثم صدر الأمر .حمایتها 

المناطق لمحاولة و  ، كما وسع من نطاق فرض رخصة البناء لتشمل جمیع الأماكن 02-82المواد المتضمنة في قانون 
  القضاء على التجاوزات العمرانیة 

القوانین التعمیر الذي ألغى المتعلق بالتهیئة و  5 05- 04المتمم بموجب القانون و  المعدل 29-90ثم صدر القانون 
المتمثلة في كل النصوص التنفیذیة له و و  بناءأصبح المصدر التشریعي الذي یحدد القواعد التأسیسیة لرخصة الو  السابقة

 رخصة البناءو  شهادة التقسیمو  رخصة التجزئةت تحضیرشهادة التعمیرو المحدد لكیفیا 6 176- 91المرسوم التنفیذي رقم 
المحدد لكیفیات تحضیر عقود  19-15الملغى بموجب المرسوم التنفیذي ذلك و  و تسلیممرخصة الهدشهادة المطابقة و و 

المتعلق بمطابقة البنایات لمحاولة وضع حد للتشوهات التي تعرفها مدننا   15-08ثم صدر القانون .7وتسلیمهاالتعمیر 
ونص على نوع  رقواعد التعمیو  في مجال عدم احترام أجال البناءتأسیس أحكام ردعیة و  ومحاولة تسویة بعض البناءات

  .8جدید من رخصة البناء المتمثلة في رخصة البناء على سبیل التسویة
  

العملیات المتعلقة بالنشاط العمراني .الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04-11كما أخضع قانون 
عدد مساكنه تقل عن (ند بناء مشروع سكنيرخصة البناء علرخصة البناء، حیث أنه یتقدم المرقي العقاري طلب 

                                                             
 04یتیة، عدد مجلة الحقوق الكو "القانون الأردني و  النظام القانوني لرخصة البناء ، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي مصلح الصرایرة  :أنظر 1
  298، ص 2001دیسمبر  25، 
  .83رخصة تجزئة الأراضي لأجل البناء علیها ، ج ر عدد المتعلق برخصة البناء و  1975مبر سبت 26المؤرخ في  67-75الأمر : أنظر 2
  .06، عدد ورخصة تجزئة الأراضي للبناء علیها المتعلق برخصة البناء 1982فیفري  06المؤرخ في  02-82قانون : أنظر 3
المصادق 34ر العدد قصد المحافظة علیها وحمایتها،ج المتعلق بانتقالیة شغل الأراضي 1985أوت  13المؤرخ في  01-85الأمر  :أنظر 4

  .47العدد ، ج ر  05-85علیه بموجب القانون 
  .18/12/1990في  الصادرة 49التعمیر ، ج ر العدد و  المتعلق بالتهیئة 05-04المتمم بالقانون و  المعدل 29-90القانون : أنظر 5
شهادة و  رخصة البناءو  شهادة التقسیمو  رخصة التجزئةو  المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر 176- 91المرسوم التنفیذي رقم : أنظر 6

  ) الملغى(15/08/2004الصادرة في  51لعدد تسلیم ذلك ، ج ر او  رخصة الهدمو  المطابقة
تسلیمها ، ج ر العدد و  المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 25/01/2015المؤرخ في   19-15المرسوم التنفیذي رقم : أنظر  7

  .15/08/2015الصادرة قي51
  03/08/2008الصادرة في  44اتمام انجازها ، ج ر العدد و  بمطابقة البنایاتالمتعلق ، 20/07/2008المؤرخ في  15-08القانون : أنظر8
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حیث تنص أحكام المادة .)أكثر من ذلك أمام الشباك الوحید التابع للولایة و  مسكن أمام الشباك الوحید التابع للبلدیة200
 قودعلى العتطابق مع مخططات التعمیرو تتوفر ت يلا یمكن انجاز الا المشاریع العقاریة الت" من نفس القانون على أنه  11

ار رخصة وعلیه فان المرقي هو الآخر ملزم باستصد" التنظیم المعمول به لمسبقة المطلوبة بموجب التشریع و الرخص او 
 وعقود التعمیر المحدد لكیفیات تحضیر  25/01/2015المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي البناء المنصوص علیها فی

  تسلیمها
لقد أورد الفقه عدة تعاریف لرخصة البناء فلقد عرفت بأنها ترخیص ممنوح من طرف سلطة اداریة لتشیید بناء جدید 

شخص رخصة البناء عبارة عن القرارالاداري الذي تمنح الادارة بمقتضاه الحق لل.1أو تغییر بناء قائم قبل تنفیذ الأشغال 
  .لبها قانون التنظیم في المكان المراد البناء فیهبالبناء بعد التأكد من توفر الشروط التي یتط

القرار الاداري الصادر من سلطة مختصة قانونا ، تمنح بمقتضاه " محمد الصغیر بعلي بأنها  رعرفها الدكتو و 
  .2للشخص الحق في البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون العمران 

تمنح بمقتضاه الحق  ري الصادر عن سلطة مختصة قانونا لاداعرفها الدكتور الزین عزري أن رخصة البناء هي القرار او 
بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون  بإقامةللشخص طبیعیا أو معنویا 

یكون في صورة و  مسبقو  باريویبدو أن كل التعاریف المذكورة ، تتفق في كون أن رخصة البناء اجراء اج.3العمران 
التنظیمات المتعلقة بمجال و  اداري یتعین الحصول علیه من طرف السلطة الاداریة المختصة بما یتوافق مع كل القوانینقرار 

  .مباني جدیدة أو تغییر البناء القدیم  بإنشاءسواء أشغال البناء  لا نجازالعمران 
  .الطبیعة القانونیة لرخصة البناء: المطلب الثاني 

أن عرفنا أن رخصة البناء بأنها قرار اداري،ویعرف هذا الأخیر على أنه تعبیر ارادي صادر عن جهة اداریة و سبق 
ائص صز بنفس الختاتمومن ثمة فهي هي عمل اداري علیه فان رخصة البناء و  ،4یحدث آثارا قانونیة و  المنفردة بالإرادة

  :التي تتمیز بها القرارات الاداریة من حیث أنها 
 .تكون ذات طابع تنفیذي و  تصرف قانوني ، كونها صادرة بقصد ترتیب أثر قانونيأنها  - 1
 .أنها صادرة عن مرفق عام - 2
 .لا صدارهاباعثا و  الا سببا ما هوطلب المعني و  المنفردة ، بالإرادةصادرة أنها  - 3

أمام القضاء الاداري على مستوى المحاكم الاداریة أو مجلس الدولة حسب  بالإلغاءو للشخص المتضرر حق الطعن فیه 
و تعد رخصة البناء قرارا اداریا مسبقا بمعنى أنها اجراء ضروري یسلم لتشیید أي بناء فهي تمنح قبل .طبیعة القرار الصادر 

                                                             
  . 297سابق ، ص رجع ممصلح الصرایرة ،  :أنظر 1
،  2007، مارس  1الانسانیة ، العدد و  محمد الصغیر بعلي ، تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري ، مجلة العلوم الاجتماعیة: أنظر 2

  18تبسة ، ص 
عة محمد م، جا2008العدد الثالث ، فیفري  الهدم في التشریع الجزائري ، مجلة المفكر ،و  عزري الزین ، اجراءات اصدار قرارات البناء :أنظر 3

  .12خیضر، بسكرة ، ص 
  .17ص  2007عیة قضائیة وفقهیة ، طبعة أولى، جسور للنشر والتوزیع ، یاف ، القرار الاداري ، دراسة تشر عمار بوضی: أنظر4



 كباب مباركة

- 376 - 
 

للإدارة سلطة و  فوضوين رخصة یعتبر بناء لا تمنح لتسویة بنایات قائمة ، اذ أن كل بناء قائم دو و  الشروع في أعمال البناء
أبنیة دون رخص  لإقامةأن لا یفسح المجال للأفراد هو فرض الرخصة قبل البناء والغرض من  .اجبار صاحبه لازالته 

فضمان احترام قواعد العمران من خلال رخصة ، ووضع الادارة أمام الأمر الواقع لإجبارها على منح تراخیص بعد ذلك
وهذا .لیس بعد اقامته و  فنیة للبناء المزمع اقامتهو  تمكن الادارة من القیام بدراسة تنظیمیة بإجراءاتالبناء یكون بعد المرور 

 هیئةالمتعلق بالت 05-04المتمم بموجب القانون و  المعدل 29-90الیه المشرع الجزائري من خلال القانون  ما ذهب
  : نصت على منه حیث  52التعمیر في المادة و 
لتغییر البناء الذي و  لتمدید البنایات الموجودةو  ،تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها" 

و "جدار صلب للتدعیم أو التسییج  لا نجازو  یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة
-412نص المادة هذا من خلال ة البناء مسبقا لكل عملیة بناء و یستلزم الحصول على رخص ينجد المشرع الفرنسبالمقابل 

في القیام بأعمال بناء بغرض السكن أو غیر التي تقضي بأنه یجب على كل من یرغب و  من قانون العمران الفرنسي 1
الرخصة وعلیه فاذا رفضت الادارة منح . 1یحصل مسبقا على رخصة البناء نیشمل على أساسات ، أ ذلك ، حتى ولو لم

لكن لا یؤخذ ذلك و  موضوعها الزام الادارة بمنح الترخیص ، ةكان رفضها امتناعا تؤسس علیه دعوى قضائی الأعماللهذه 
التي قد لا و على اطلاقه ، فرفض الادارة أحیانا منح رخصة البناء قد یكون مرده فرض رقابة على أعمال البناء المعنیة 

  .البیئیة و  الفنیةو  كذا الشروط التقنیةو  التنظیمات المعمول بها في مجال العمرانو تحترم القوانین 
  أهمیة رخصة البناء : المطلب الثالث 

فتعد  ،فرض المشرع الجزائري رخصة البناء نظرا للدور الذي تلعبه في تنظیم مجال العمران في مختلف جوانبه لقد
  .بعد انجاز أشغال البناءو  بمثابة أجراء ردعي للأفراد تلجأ له السلطات الاداریة قبل

كل من المخطط التوجیهي للتهیئة ك التعمیر بما في ذلو  المبادئ العامة للتهیئةالقواعد و فقبل البدء هي أداة لمراقبة 
ـن لرخصة البناء أفلا یمكن القیام بأي عملیة بناء الا في اطار احترام هذه المخططاتكما ومخطط شغل الأراضي،التعمیر و 

ممتلكاتهم كما و والصحة وسلامة الأشخاص ن العمراني المعد حسب قواعد الأم رقابي لفرض مقاییس التخطیطو  دور وقائي
قیود على طلب رخصة و  النسیج العمراني بشكل عام من خلال فرض مجموعة اجراءاتو  المحافظة على البیئةتساهم في 

  .البناء 
شوائب البناء ملائم خال من مظاهر و ي متناسق و كما تكمن أهمیة رخصة البناء أیضا في ضمان اقامة نسیج عمران

تتشكل و  تنمو بسرعة كبیرة بسبب نزوح أهل الریفو  بالمدن التعمیرذا الأخیر یربك مشاریع التنمیة و الفوضوي ، حیث أن ه
من هنا تتدخل الدولة بطریق مباشر ، و المدینة من تقدم ورقي ما تعنیهضواحي فقیرة تتحول الى مدن كئیبة تسیئ الى كل 

 الفرد في التعمیرتجهیزه بالمرافق العامة من أجل منع الفوضى التي تنجم عن حریة و  یه العمران المدني وتنظیمهفي توج
  .البناء و 

، كما أنها مسار البناءو تتبع خطوات ة تسمح بالمراقبة و همیة رخصة البناء بعد انجاز أشغال البناء في اعتبارها وسیلوتتمثلأ
فقد تلجأ الهیئات الاداریة الى هدم البناءات  دخل ضمن أعمال الضبطیة الاداریة تأشغال و تعتبر عین الدولة على ما یتم من

                                                             
الحریات ، جامعة و  الحد من البناء الفوضوي ، مجلة الحقوقو  دورها في الحفاظ على البیئةو  عبد االله لعویجي ، الرقابة العمرانیة القبلیة: أنظر  1

  . 262، ص  2013سبتمبر  03محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، العدد 
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 البناء رخصةالتي أقیمت دون الحصول على رخصة البناء أو التي تم بناؤها دون احترام الشروط المنصوص علیها في 
  .هذا هو دور القاضي الاداري في مثل هذه الحالات و 

بناء بدون رخصة أین یتدخل القاضي الجریمة  كلها تصرفات غیر قانونیة تنجم عنهاهي لناحیة الجزائیة وأما من ا
تتطلب توفر الأخرى الجرائمها مثل ، فهذه الجریمة مثلویصدر أحكام تصل الى حد الحبسالجزائي لردع مثل التصرفات 

  :اليتهذا ما سوف نتطرف الیه في المبحث الدعائم و و  كل ركن أسسأركان و 
  ةبناء بدون رخصالجریمة أركان : المبحث الثاني 

 2البناء ة، وعرفنا فیما سبق أن رخصالقانون عقابا له  یفرض للإنسانبأنها كل نشاط خارجي 1یعرف الفقه الجریمة
منه یمكن تعریف و  .التحقق من احترام قواعد التعمیر داداري تجیز بموجبه السلطة الاداریة المختصة البناء بعبأنها قرار 

الذي و  یقوم به الشخص في غیاب رخصة البناء كان نوعه أو جسامته جریمة البناء بدون رخصة أنها كل انشاء مهما
ولا تقتصر معالجة جریمة البناء بدون .من طرف القاضي الجزائي بالعقوبات المنصوص علیها قانونا  للإدانةیعرضه 

المتمثلة في القانون و نما تمس بفروع القوانین الأخرى او ، قانون العقوبات فقط للتعمیر و رخصة على أحكام القانون الجزائي 
، الأمر الذي جعلها تنفرد ة البناء متكامل مع هذه القوانینالقانون المدني على اعتبار أن النزاع الجزائي لرخصو  الاداري

جزائي للتعمیر یختلف في خطورته أن القانون الو  خاصةارها من جرائم القانون الخاص ، و ببعض الخصوصیات باعتب
  . 3خرى المحدثة بموجب نصوص خاصة مما یستوجب على القاضي الجزائي معرفتها أهدافه عن الجرائم الأو 

شخص الالقانون أیا كان  امرتكبا لجریمة جنائیة یعاقب علیه رخصة بر كل من یقوم بأعمال البناء بدونتعیوعلیه 
 المالك أو المقاول أو الحائز أو المستأجر أو غیرهم وهي جریمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة ،القائم بها 

 ركن معنوي و  من یرى أن للجریمة ركنان مادياختلف الفقهاء حول تقسیم الأركان العامة للجریمة ، فمنهم  ولقد .متوالیةو 
  :طرق الیه في المطالب الموالیة  هذا ما سوف نتلشرعي و هو الذي یضیف الركن ا هو الغالب و  اتجاهو 

  الركن الشرعي : المطلب الأول 
من و "لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون و  لا جریمة"أن   ه تنص على من 01المادة بالرجوع الى قانون العقوبات نجد

مختلف المخالفات موضوع العقوبات المالیة من خلال تحدید و  هذا المنطلق یمكن تحدید هذا الركن من خلال مبدأ الشرعیة
  .والغرامات الجزافیة

  
  مبدأ الشرعیة فعل البناء بدون رخصة من خلال تجریم : الفرع الأول 

ا العقاب الذي محددبدون رخصة مبینا مواصفات الفعل و لا بد من نص قانوني یجرم فعل البناء  ،طبقا لمبدأ الشرعیة
كان أول ف،في عدید من النصوصو هي جریمة منصوص علیها في قانون خاصكما أن هذه الجریمة یفرض على مرتكبها 

رخصة تجزئة  و  المتعلق برخصة البناء 1982فیفري  06المؤرخ في  02- 82 هو القانون الذي یحمل الرقم قانون
                                                             

  15، ص 1987محمد المنجى ، جرائم المباني ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، مصر : أنظر 1
   32، ص 1988النشروالتوزیع و  ، شركة الأمل للطباعة، الوسیط في شرح تشریعات البناء معوض عبد التواب: أنظر 2
  . 04، ص 2014-2013، كلیة الحقوق یر في الحقوق، جامعة الجزائررخصة ، شهادة ماجست جریمة البناء بدونقزاتي یاسمین ، :أنظر 3
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المتمم بموجب و  التعمیر المعدلو  المتعلق بالتهیئة 01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون ،ثم تلاه الأراضي للبناء
المتعلق بشروط 18/05/1994المؤرخ في  07-94القانون  ثم صدر 14/08/2004المؤرخ في  05- 04القانون رقم 

و 14/08/2004المؤرخ في  06-04المتمم بموجب القانون و  ممارسة مهنة المهندس المعماري المعدلو  الانتاج المعماري
المؤرخ في  15-08القانون المتمثل في و  تضمن تجریم البناء بدون رخصةالذي قانون ،ثماللمتضمن الغاء بعض أحكامها

  .تم تمدید العمل بهذا القانون عدة مرات للعلم فلقدو .اتمامو  المحدد لقواعد مطابقة البنایات 2008جویلیة 20
تحدد العقوبة بدون رخصة و قر تجریم فعل البناء فلقد تضمن كل قانون من القوانین المذكورة أعلاه مادة أو أكثر ت

بعضها و  على عقوبتها في نفس المادةو  التي توقع على مرتكبیها ، حیث أن بعضها ینص على تجریم البناء بدون رخصة
أحال الى مواد أخرى تتضمن أحكام و  الآخر اعتمد على أسلوب الاحالة بأن أكتفى بالنص على العقوبة المقررة للجریمة

  .الفعل المجرم
-90لقانون بصدور او  02المادة و  52جرم هذا الفعل بموجب المادتین نجده قدالملغى  02-82رجوع الى القانون بال

فان المشرع أبقى على نفس الأحكام الملغاة من خلال  05-04بالقانون  ر المعدل والمتممالتعمیالمتعلق بالتهیئة و  29
ما أضافه هو قائمة الأشخاص الذین یمكن و العقاب و  التجریم أو تحدیدسواء من حیث الصیاغة  52و 77المادتین 
 التشریعيتم أیضا تجریم وعقاب البناء بدون رخصة بموجب المرسوم من جهة أخرى نجد أنه قد هذا من جهة و ،مساءلتهم

ل من خلا ممارسة مهنة المهندس المعماريو  المتعلق بشروط الانتاج المعماري 18/05/1994المؤرخ في  07-94رقم 
  .الغرامات الجزافیة و  تحدید أنواع المخالفات موضوع العقوبات المالیة

المخالفات موضوع العقوبات المالیة والغرامات  من خلال تحدید أنواع تجریم وعقاب البناء بدون رخصة:الفرع الثاني 
  .الجزافیة

 المتعلق بشروط الانتاج المعماري 18/05/1994المؤرخ في  07- 94رقم  التشریعيالمرسوم من 50نصت المادة 
  :على مایلي ممارسة مهنة المهندس المعماریو 

  :مبالغ الغرامات الجزافیة كمایلي و  تحدد أنواع المخالفات موضوع العقوبات المالیة
 دج2000ار الفا دین تشیید بنایة دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك العمومیة الوطنیة  -
خمس و  ألف تشیید بنایة دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك الخاصة الوطنیة أو ملكیة خاصة تابعة للغیر -

 دج1500 مائة دینار  
 دج1000تشیید بنایة دون رخصة بناء على أرض خاصة  -

الوضوح  و  ینقصها الدقةكانت مادة هذه المادة العقاب في آن واحد ، كما أنو  مفكان أول نص قانوني نص على التجری
دون تحدید العناصر أقیم علیها البناء  نوع الأرض التيو  دة مبلغ الغرامةمحد حیث اكتفت فقط بتجریم البناء بدون رخصة 

 06-04من القانون  02المادة كما أنه لم یحدد الأشخاص الذین یجب مساءلتهم  غیر أنه تم الغاؤها بموجب  ، المكونة له
  .هذكر أحكام المرسوم التشریعي السابق تضمن الغاء بعض الذي  14/08/2004المؤرخ في 

" : من هذا القانون على  77نصت المادة  05- 04المتمم بموجب القانون و  المعدل 29-90وبالرجوع الى القانون 
التي  الالتزاماتعن تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاهل دج  300.000و دج  3000 بین یعاقب بغرامة تتراوح 

یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر الى و  التنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامهو  یفرضها هذا القانون
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یمكن الحكم أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد و ستة أشهر في حالة العود الى المخالفة 
أو الأشغال الآخرین المسؤولین على  المقاولینالمعماریین أو  المهندسینشغال أو من الأ نالمستفیدیمستعملي الأراضي أو 
في فقرتها الثانیة صفة الجاني بتعدادها للأشخاص و  مبلغ الغرامة حددتفهذه المادة نجدها قد  "تنفیذ الأشغال المذكورة 

من  76والمادة  52بالرجوع الى نص المادة  و.الشرعیة أ دمما یجعل هذه المادة أكثر تجسیدا لمب،الذین یتم مساءلتهم 
الأشغال التي لها علاقة برخصة البناء حیث أن و  أعلاه نجدها قد نصت على الأحكامر قانون التهیئة والتعمیر المذكو 

  :ليالذي یشكل مخالفته جریمة البناء بدون رخصة وذلك بنصها في فقرتها الأول على مای الالتزامتضمنت  52المادة 
البناء الذي  لتغییرو  لتمدید البنایات الموجودةو  تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها" 

ان  "جدار صلب للتدعیم أو التسییج  لإنجازو ت المفضیة على الساحة العمومیة الواجها ویمس الحیطان الضخمة منه أ
أن تعدادها لقائمة من هذه الصیاغة جاءت توافق مقتضیات الشرعیة من حیث ضرورة تحدید الفعل المعاقب بحیث 

الأشغال التي یشترط فیها الحصول على رخصة البناء حیث أن تنفیذ أیا منها في غیاب رخصة البناء یشكل جریمة البناء 
  .بدون رخصة 

 الذي یعدل 14/08/2004المؤرخ  05-04من القانون  07دثة بموجب المادة المحو من ذات القانون76المادة أن كما 
یمنع الشروع في أشغال البناء : " یتمم القانون محل الدراسة أكدت على حظر البناء بدون رخصة بنصها على مایلي و 

  ..."بدون رخصة 
من قانون العقوبات  31لأحكام المادة  الشروع أي المحاولة في البناء بدون رخصة طبقاحتى  ومنه یفهم أن المشرع جرم 

  ."المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها الا بنص صریح في القانون " التي تنص في فقرتها الأولى على 
على كل الشرعي لجریمة البناء بدون رخصة  تعد معا الركن 77و 52أن المادتین استخلاصه هو وما یمكن 
 نیابة العامة المتابعة على أساسهما معا كما أنه على القاضي الجزائي المحاكمةعلیه یتعین على الو الأملاك العقاریة 

المحدد  20/08/2008المؤرخ في  15-08القانون نجد أن ،من جهة أخرى و  هذا من جهة.الادانة على أساسهما معا و 
بغرامة من خمسین ألف دینار یعاقب " : ما یليعلى  79المادة في  نص قد اتمام انجازها و  لقواعد مطابقة البنایات

في حالة العود یعاقب المخالف بالحبس و  تشیید بنایة بدون رخصةدج كل من یشید  أو یحاول100.000دج الى 50.000
الفعل المعاقب في و  المذكورة أعلاه نصت على العقاب 79وعلیه فان المادة " تضاعف الغرامة و  لمدة ستة أشهر الى سنة
  .من قانون العقوبات  31طبقا لأحكام المادة  تجریم المحاولة في ارتكاب الجریمةنفس المادة كما تضمنت 

  
الى حتما المذكور سابقا سیؤدي  15- 08لمادة بموجب ا 79كذلك هو أن بعد صدور المادة استخلاصه  ومایمكن

حیث أن هذه المادة تعاقب على البناء بدون رخصة بغرامة تتراوح بین  ،حدوث اشكالات قانونیة وأخطاء في تطبیق القانون
دج الى  3.000تعاقبان على البناء بدون رخصة بغرامة من   77و 52دج في حین المادتین 100.000دج الى 50.000

 52المادتین تعاقب بغرامة مالیة یقل حدها الأقصى عن الحد الأقصى المحدد ب 79وبالتالي فان المادة  ،دج 300.000
  .المذكورتان أعلاه 77و
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المجرمة  یؤدي الى عدم الا أن تعدد القوانین وعلیه ومما سبق نجد أن المشرع الجزائري احترم نطاق مبدأ الشرعیة 
  .الاستقرار في العمل القضائي خاصة وأن القانون العقاري یتمیز بتجسیده عن طریق ترسانة قانونیة معتبرة

  اديـمن الــالرك: الثاني المطلب 
یتخذ مظهرا خارجیا یتدخل من أجله القانون و  یعرف الفقه الركن المادي للجریمة بأنه النشاط الذي یصدر عن الجاني

وجود فعلین بناء بدون رخصة نجد أن الركن المادي لها یقوم على الوبتطبیق هذا التعریف على جریمة .1بتقریر العقاب
  :أحدهما عن الآخر وهماأساسین معا، ولا یمكن أن ینفصل 

 .فعل إقامة أعمال البناء -
 البناء  رخصةغیاب  -

وتعتبر جریمة إقامة أعمال البناء بدون  ،ولا تخرج جریمة استئناف الأعمال الموقوفة إداریا عن هذا التحدید أیضا
استئناف الأعمال الموقوفة أیا كان نوعها هي جرائم وقتیة لكونها تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل بعكس جریمة صة رخ

بإرادته قد استمر في ارتكاب الركن المادي المكون للجریمة فترة من الزمن، فكأنها  يفهي جریمة مستمرة، لكون الجان ،إداریا
رخصة بدون كما تعد جریمة إقامة أعمال البناء 2تقع على نحو متكرر في كل لحظة من لحظات استئناف الأعمال 

عد جریمة في یائم المتتابعة الأفعال التي یقوم بها الجاني بارتكاب أفعال متعددة متماثلة، وكل منها من الجر  واستئنافها
  .ذاتها

 البناء اقامة فعل: الفرع الأول 
المادة و التعمیر، و المتعلق بالتهیئة  05- 04القانون بالمتمم و  المعدل 90/29من القانون  77بالرجوع الى المادة 

تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها : " على أنهنفس القانون نجدها تنص من  52/1
ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة 

  "ولإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج 
نجدها اتمام انجازها المحدد لقواعد مطابقة البنایات و  20/07/2008المؤرخ في  15-08من القانون  79المادة وكذا  

  "دج كل من یشید أو یحاول تشیید بنایة دون رخصة بناء  100.000دج الى 50.000یعاقب بغرامة من " أنهعلى تنص
  

من إنشاء  ،إداري للقیام بأعمال البناءقرار ول على ن قانون البناء یستلزم ضرورة الحصیستنتج أ، ما ذكرمن خلال 
قامة جدار للتدعیم والتسییج وهو الأمر الذي أكدته المادة یات الموجودة أو تغییر البناء أو المباني الجدیدة أو تمدید البنا  41إ
حیازة رخصة بناء المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، والتي اشترطت  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم 

واجهة والاستعمال أو ییر مشتملات الأرضیة والمقاس والبالنسبة لتشیید بنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغ
لمادي في شكال الركن اأوعلیه یمكن التفصیل فیما یخص  الوجهة والهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة

  : بما یلي .رخصةبدون جرائم البناء 
                                                             

  45،46،ص-المنجي ، مرجع سابق ، صمحمد : أنظر 1
أحدث أحكام القضاء ، ص و  القرارات الوزاریةو  الأوامر العسكریةو  الهدم بین تشریعات البناءو  أحمد مرجان ، تراخیص أعمال البناء: أنظر2

413 .  
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  الجدیدة  إنشاء المباني: أولا  
نشاء المباني معناه على النحو السابق،  1ه  وأوجده أي  أحدثالشيء ) أنشأ(حداث والإیجاد ویقال یراد بالإنشاء الا وإ

یجادها من العدم للشروع ثم البدء في إقامتها لأول مرة   .استحداث المباني وإ
كل شيء متماسك من صنع الإنسان، واتصل بالأرض اتصال بالأرض اتصال قرار فالحائط "بأنه ولقد عرفه بعض الفقهاء 

  ".اتصل بالأرض اتصال قرار هنلأالمقام من طوب واسمنت المسلح یعتبر بناء
ى كل عقار مبني یكون محلا للانتفاع والاستغلال أیا كان نوعه، ومنه فمجرد وضع الأساسات للمبن"كما عرفه آخرون بأنه 

  ."له من الإدارةرخصة بناء  لأول مرة یستوجب استخراج 
مجموعة من مواد البناء شیدت على سبیل القرار فاندمجت في الأرض سواء أقیمت : هيوبالتالي فإن المنشآت والمباني 

د المنشآت هو مالك الأرض نفسه فقد یكون  صاحب فوق سطح الأرض أو أقیمت في باطنها ولا یشترط أن یكون من شیّ
حق انتفاع أو مستأجرا أو دائنا مرتهنا أو حائزا بحسن نیة أو بسوء نیة أو غیر ذلك، كذلك لا یشترط أن تكون المنشآت 

اندمجت في الأرض على سبیل  تىوالمباني مشیدة على سبیل الدوام فقد تكون منشآت مؤقتة ومع ذلك تصبح عقارا م
  .القرار

المؤرخ في  15-08من القانون  02عرف البناء من خلال المادة المشرع الجزائري نجد أنه وفیما یخص 
أو كل بنایة أو منشأة یوجه استعمالها للسكن ":اتمام انجازها على أنه و  المحدد لقواعد مطابقة البنایات 20/7/2008

المنشآت و  البنایاتوتدخل . نتاج الصناعي التقلیدي أو الانتاج الفلاحي أو الخدماتالاالتجهیز أو النشاط التجاري أو 
المشرع ساوى في نوع المبنى سواء نجد أن  وعملا بنص هذه المادة .  "التجهیزات العمومي في اطار تعریف هذه المادة و 

ي الغرض من المبنى لأن المشرع ذكر مجموعة فوى اكان عمارة أو منزل أو حتى مستودع فاستعمل مصطلح منشأة كما س
لمثال ، كما أن المشرع ساوى بین مختلف الملكیات بأن أكد على أن الأملاك العمومیة من أوجه الاستعمال على سبیل ا

تخضع هي الأخرى لرخصة البناء أضف الى ذلك أنه لم یبالي بموقع المبنى الذي یمكن أن یكون مشیدا على سطح 
  2الجسورو  تالقنواو  محطات المترو أو في میاه البحر مثل السدودو  الأرض أو في باطنها مثل الأنفاق

  
  :ىعناصر تكوین المبن-1

المادة المكونة للمبنى أو البناء، الباني أو : أن الاعتراف بوجود مبنى من عدمه لابد له من توافر ثلاث عناصر وهي
  .ثبات البناء واستقرارهو صانع البناء، 

  :المادة المكونة للمبنى 1-1
عن غیره من الهیاكل والنماذج المعماریة المقامة أن تكون المادة المكونة له من المواد  نىیشترط تمییز المب

المتماسكة مهما كان نوعها، طوب، حجارة، الطین، الاسمنت المسلح، الخشب فهذه المواد كان أصلها منقولات ولا تصبح 

                                                             
  مرجع سابق، 19- 15المرسوم التنفیذي رقم  من 41المادة : أنظر 1
  . 104سابق ، ص أحمد مرجان ، مرجع  :أنظر 2
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أصبحت ثابتة مستقرة، فلا یمكن تحویلها أو نقلها من العقارات إلا إذا شیدت بمواد البناء المتماسكة فاندمجت في الأرض، و 
  .إلا إذا هدمت

  :الباني أو صانع البناء 1-2
یشترط أیضا أن یكون هذا البناء قد تم تشییده بشكل مادي غیر طبیعي، أي بصنع صانع أي یكون للإنسان ید 

ن تداخلت التكنولوجیا ودواعي التقدم بمعداتها وأد واتها الحدیثة، وبالتالي فلا یعد بناء تكوین ودور فعال في تشییده حتى وإ
العوامل الطبیعیة لحائط أو جدار متماسك من الرمال والكثبان وأن اتصل بالأرض اتصل قرار طالما أنه لیس من صنع 

  .الإنسان
  :ثبات البناء واستقراه 1-3

الأرض بحیث لا یمكن عزله أو بالإضافة إلى العناصر السابقة یشترط أن یكون المبنى ثابتا ومستقرا ومدمجا في 
  .فصله أو نقله دون هدمه أو إلحاق خسارة به

بنائه مباشرة على سطح بوثبات المبنى واستقراره أو الاتصال بالأرض قد یكون مباشرا أو غیر مباشر متى قام الباني 
بطریق غیر مباشر كبناء  وغیر مباشرمتى تم.وجود أي ادوار للمبني سابقة علیهأساسات بدون  بناءالأرض أو بالحفر و 

  .شقق أو طوابق علویة في طابق علوي متصل بالطوابق السفلى ثم یتصل بالأرض اتصال قرار
  تغییر البناء القائم:ثانیا

 رالمتعلق بالتهیئة والتعمی 05-04المتمم بالقانون رقم و  المعدل 29-90من القانون  52بالرجوع إلى نص المادة 
  .تمدید البنایات بتعبیر: عن هذا المظهر للبناءالجزائریعبر المشرع  نجد أن

  تمدید البنایات 1-
زیادة مساحة أو حجم المباني أو الحیز : "ویقصد بتوسیع المباني هو.هو التوسعة دون غیرها بالتمدیدوالمقصود هنا 

  .المكاني القائم إلى مساحة أوسع أو أكبر
قیام المالك أو المستأجر بالبسط والسعة في المبنى، سواء كان ذلك بالتكبیر أو فأعمال توسیع المباني یراد بها عامة، 

  .التغییر وغالبا ما یكون بالزیادة والإضافة لا بالنقصان
الغرفة الثانیة  179545ما جاء في قرار مجلس الدولة رقم " التوسیع"ومما یؤكد أن المشرع الجزائري قصد بتمدید البنایات 

حیث أنه في قضیة الحال فإن المستأنف قام بأشغال توسیع البناء دون الحصول على . " 17/06/2000صادر بتاریخ 
وهو ما یعد خرقا صارخا للأحكام القانونیة، وأنه یتعین  29-90من القانون  52الرخصة المنصوص علیها في المادة 

  .1نمن نفس القانو  78بالنتیجة القیام بإجراءات الهدم المنصوص علیها بالمادة 
  : التعلیة-2

الزیادة بالبناء على المباني : واصطلاحاعلى الشيء أي رفعه وجعله عالیا، :یقال" على"هي من الفعل : لغةالتعلیة 
طوابق الأكثر من عدد أي القائمة، أي إقامة مباني جدیدة فوق المباني القائمة أو هي زیادة عدد طوابق المبنى القائم 

                                                             
  .28سابق ، ع مرجقزاتي یاسمین ،  :أنظر 1
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ولیس من الضروري أن .1رخصة عمارة قائمة زیادة على عدد الطوابق أو الأدوار الواردة بال المرخص بها كإقامة طابق فوق
نما یكفي في وجودها أن تشكل عملا على البناء القائم، ومنه فإن  تتخذ التعلیة الصورة النهائیة للبناء المراد الارتفاع به، وإ

عمال التعلیة تخضع لترخیص مسبق رغم عدم النص علیها صراحة أن أثم ،التعلیة هي كل إضافة غیر مسموح بها قانونا
تمام إنجازها    .المراسیم التنفیذیةو  من طرف المشرع الجزائري في قانون التهیئة والتعمیر أو في قانون مطابقة البنایات وإ

ستحدثة لما فیها من الأساسات لأعمال التعلیة الم تحملى التأكد من قوة ومتانة المبنى، ومدعلى عمل فهذه الرخصة ت
  .خطورة بالغة على المبنى ذاته

  :التعدیل-3
یم والمساواة ویقال عدل الشيء بالشيء، أي سواه به، وجعله مثله و قالفعل عدل ویراد به الإقامة والتمن  لغةالتعدیل 

  .قائما مقامه
لزاما أن یرد التعدیل على جدران و تغییر بعض معالم المبنى القائم : واصطلاحا هو المبنى الرئیسیة أو على أحد إ

نما قد یرد التعدیل على أي جزء من المبنى  أو هي التدخل بالبناء أو بالهدم في ...) كالمدخل، السلالم، الحمام (جدرانه، وإ
بناء قائم بالفعل على نحو یغیر من معالم البناء الأصلیة تهدم غرفة، أو تحویل شقة واسعة إلى شقتین بإقامة حائط یفصل 

  .احدة صل بین غرفتین وجعلها غرفة و هما أو إزالة حائط فابین
ففي فرنسا .من الإدارة كتغییر مدخل أو فناء عمارة ةالصادر للرخصة أو هي تغییر معالم المبنى القائم على نحو مخالف 

في الأصل  أي أن یكون الغرض منه إعطاء المبنى استعمالا غیر الذي كان مخصصا له: یراد بتغییر الغایة من المبنى
شكل متمیز عن الترخیص بالبناء أن یطلب من الإدارة تعدیل أو تصحیح أعمال البناء المقامة رخصة فللمستفید من 

ن اختلفت عن القانون  الأصلي، بشرط مطابقة أعمال التعدیل التي ستتم للقواعد القانونیة الساریة التطبیق وقتها، وحتى وإ
  .2الذي صدرت في ظله الرخصة السابقة

من اللائحة التنفیذیة على عدة شروط لتحقق أعمال تعدیل المباني ولا یهم إن  22أما القانون المصري فلقد نصت المادة 
  :كان المبنى القائم من قبل مرخص له أم لا والشروط تتمثل في

  .أو بهما معا سواء قام بها المالك أو غیره) الهدم والبناء(تتم أعمال تعدیل المباني بصورة مادیة  أن-
للمبنى القائم وأساساته أي تحمیل المبنى  فوق طاقته ومن ثم مخالفته  الخرسانيأن یؤثر التعدیل في البناء بالهیكل  -

  .للمواصفات العامة ومقتضیات الأمن
لجهة المنوط بها منح تراخیص البناء اأي یتم بغیر ترخیص من إدارة التنظیم باعتبارها : یر ترخیصیتم التعدیل بغ أن -

شراف   .وبالتالي یقام التعدیل بدون دراسة وإ
وبالتالي إذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة كلها أو بعضها كانت أعمال التعدیل المقامة مخالفة للقواعد الآمرة في 

دیل المبنى لیس من الضروري أن یترتب علیه توسعته، فلقد حدد المشرع الجزائري في قانون التهیئة وتع.قانون المباني

                                                             
البناء ، شهادة دكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقاید ، و  كمال محمد الأمین ، الاختصاص القضائي في مادة التعمیر: أنظر 1

  . 170، ص  2016- 2015تلمسان ، 
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الحیطان الضخمة أو الواجهات الخارجیة للمبنى والتي تفضي بفقط ما یتعلق هو المقصود بالتغییر  52في المادة  والتعمیر
  . لحیطان الضخمة والواجهةصره على ما یمس اتقاإلى ساحات عمومیة، وأن التغییر الخارجي 

  جدار للتدعیم أو للتسییج إقامة- 4
تقویة : واصطلاحاوقواهوأعانه یقال دعمه دعما أي أسنده بشيء یمنعه من السقوط " دعم"هو من الفعل  لغة: التدعیم

زالة الخلل بها باستعمال مواد البناء كالطوب والخرسانة والحدید والأخشاب وما  شابهها لما تحتاجه هذه المباني القائمة وإ
  .العملیة من رقابة ومواصفات فنیة

سناده بمواد مختلفة وهذا من أجل أن تمنعه بالتدعیم حسب القانون المصري یقصد و  تقویة وتثبیت المبنى المقام بالفعل وإ
ولقد .نى الرئیسیةوذلك كعلاج لإزالة التصدعات أو الشروخ أو التشققات التي وقعت في جدران المب والانهیارمن السقوط 

لزم المشرع الحصول على ترخیص لمزاولة هذه الأعمال من الإدارة لخطورتها البالغة ولحاجتها الخاصة إلى رقابة إداریة ا
قد تتعلق : یهددها ناتج من عدة أسباب،  مة الأرواح والأموال من أي خطروفنیة من سلطات الضبط، حفاظا على سلا

ذها في الاعتبار وأسباب تتعلق بسوء التنفیذ، وأخرى تتعلق بقصور الحمایة والصیانة، أو بقصور التصمیم والتفاصیل وأخ
  .بالأعمال الزائدة للمبنى أثناء التنفیذ أو بأعمال التعلیة مخالفة للقانون

لغة بالتسییج اقامة سور من أسلاك أو حجارة أو ویقصد ، 1وفیما یخص التسییج فهو إقامة جدار بالفناء الخارجي
نستبعد و  الذي یأخذ صورة جدار صلبهو لا أن تحدید المشرع لتجریم التسییج بدون رخصة ا،یرها یحیط بالعقارغ

 ما یترتبر هو تفادي ظالغرض من هذا الحف. التفسیر الضیق للنص الجنائي لمبدأالسیاجات التي تكون من أسلاك تطبیقا 
 . تنسیق الواجهات و  على التسییج من أثر على جمال

  
أن الحائط الذي لأشغال الخاضعة لرخصة البناء حیثعلى طالب رخصة البناء تحدید أي ا ،وعلیه فانه یفهم من هذا

أن كلا الفعلین یخضعان للحصول على رخصة بناء و  ،یكون غرضه التدعیم یختلف عن الحائط الذي یكون غرضه التسییج
الثاني للتسییج على المساحة الأرضیة و  جدارین الأول للتدعیم بإنجازمسبقة فان قضاة المجلس أدانون المتهم الذي قام 

الجدار الأول مما یجعل الانجاز الثاني یخضع بإنجاز لحدود ملكیته ، في حین أنه لم یرخص له بموجب البناء الممنوحة الا 
ن قضاء كل من بهذا فاو  یستوجب على أساسه العقاب لعدم حصول الجاني على رخصة بناء مسبقة تتعلق بهو  للتجریم
- 04المتمم بالقانون و  المعدل  29-90من القانون  52موافقین لأحكام المادة و  المحكمة العلیا جاءا سلیمینو  المجلس

 مساحة أشغال البناء المجرمةو  مایمكن الوقوف عنده هو أن المشرع الجزائري لم ینص عل حد أدنى لحجم ،الا أنه.05
 نى خضوع الأشغال الصغیرة لرخصة البناء مثل انجاز حجرات على ورشات البناءهذا عكس المشرع الفرنسي الذي استثو 
  .ریح بها دون تجریم غیاب التصریحبناء دعائم اللوحات الاشهاریة على الطریق العمومي الذي اكتفى اشتراط التصو 

كما أغفل المشرع الجزائري الحدیث عن التشطیبات الخارجیة والتي نص علیها المشرع المصري، والتي اعتبرها 
من اللائحة التنفیذیة لقانون المباني بأنها عبارة،  2كذلك من الأعمال المحضورة قیامها بدون ترخیص والتي عرفتها المادة 

على الطریق العام أو غیر المطلة علیه بالبیاض بأنواعه المختلفة، أو عن تغطیة واجهات المباني القائمة سواء المطلة 
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أخرى، وكذلك  تكیساتأو الجرانیت أوأي  والرخامبالحجر الصناعي، أو الحجر الطبیعي أو الطوب الظاهر  التكیسات
  .، ولا تشمل التشطیبات الخارجیة أعمال الدهاناتلكرنیشواأعمال الحلیات 

لى المباني القائمة فعلا أي عرف مجال التطبیق الموضوعي للترخیص الخاص بإجراء التشطیبات الخارجیة صیناكم
بالرجوع و .یشتمل على تلك الأعمال بإقامتهاالمباني القدیمة دون المباني المنشأة أو المقامة حدیثا لأن الترخیص الصادر 

ت المفضیة على الذي یسبب في تغییر البناء الذي یمس الواجها قد جرم الفعل  نجد أن المشرع الجزائري الى نفس المادة
ما د به بالتشطیبات الخارجیة  في القانون المصري مما یؤدي الى الافلات من العقاب اذا صهذا ما قالساحة العمومیة و 

التي أدت الى البناء ما أكثر هذه الأماكن حیث  بسبب أزمة العقار و  البنایة في مكان لا توجد به ساحة عمومیة ، كانت
التخلي على العمومیة أو الجزائري  لهذا كان على المشرع و  على كل المساحات بشكل متقارب لا یفرقهم الا مجرد ممر ،

  .على الأقل تحدید مفهوم الساحة العمومیة مع اعطائها معنى واسع 
  غیاب رخصة البناء: الفرع الثاني 

المتمم و  المعدل 29-90من القانون  52خصة البناء المجرمة طبقا للمادة ان كان مضمون أفعال البناء الخاضعة لر 
المحدد  15-08من القانون  79، یختلف عن مضمونه طبقا لأحكام المادة التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 05- 04بالقانون 

رخصة البناء لقیام الركن اتمام انجازها ، فان كلا النصین یشتركان في اشتراط عنصر غیاب و  لقواعد مطابقة البنایات
المادي للجریمة ، كما أن كلا النصین یجعلان جریمة البناء بدون رخصة جریمة مستمرة طالما أن رخصة البناء غیر 

 : هذا ما سوف نتطرق الیه في الحالات التالیة و  موجودة
  حالات غیاب رخصة البناء : أولا 

 : البناء ةطلب رخصعدم تقدیم حالة  -1
من المرسوم  42هو أغلب حالة من حالات غیابها انتشارا فلقد حددت المادة ان عدم تقدیم طلب رخصة البناء 

، الأشخاص الذین تتوفر فیهم ر،على سبیل الحص1و تسلیمها عقود التعمیر حدد لكیفیات تحضیرالم 19-15التنفیذي رقم 
  :صفة طالب رخصة البناء بنصها على مایلي 

خص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو ر أو موكله أو المستأجر لدیه المیجب على المالك 
الى هؤلاء الأشخاص منح المشرع لصاحب الامتیاز الحق في طلب  بالإضافةو ." البنایة أن یتقدم بطلب رخصة البناء 

لف الذكر قد أضاف بندا جدیدا لم االس 19-15ي رقم من المرسوم التنفیذ 42وتجدر الاشارة الى أن المادة .رخصة البناء 
 شهادة التقسیمو  رخصة التجزئةو  المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر 176-91یكن موجودا في المرسوم التنفیذي 

 معنویا ،المالك أو موكله شخصا كان هو امكانیة تقدیم نسخة من القانون الأساسي اذا و  تسلیم ذلك الملغىو  رخصة البناءو 
یتم توقیع طلب رخصة البناء من و  لعل ذلك یندرج ضمن توسیع دائرة طالبي رخصة البناء لتمكینهم من الحق في البناء ،و 

 19-15من المرسوم  42علیه المادة  ما نصتهذا و  طرف أحد الأشخاص المذكورین آنفا وفقا لنموذج محدد مسبقا
  .السالف الذكر
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تسلیمها و  المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 19- 15من المرسوم التنفیذي  49المادة و  48لقد حددت المادة 
الجهة المختصة بالتحقیق في طلب رخصة البناء ، فلما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص رئیس على  على التوالي 

تسلیم رخصة البناء من اختصاص المجلس الشعبي البلدي تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحید للبلدیة ، أما اذا كان 
فلقد استحدث هذا الشباك بموجب المادة  .الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران فتتم دراسته من طرف الشباك الوحید للولایة 

كانت معتمدة و  اجراءات طلب رخصة البناء صحیحة ما تمتوالأصل أنه اذا . 19- 15من المرسوم رقم  59و المادة 58
الا أن هذا لیس بالمطلق فهناك .سلیمة ، تصدر الادارة المختصة بشأن الطلب قرار بمنح رخصة البناء  على أسس قانونیة

  .حالات یمكن للإدارة  تمتنع عن عدم منح الرخصة 
  رفض منح رخصة البناء رغم تقدیم الطلب حالة  - 2

ان كانت مقیدة قانونا قد تجعل مباشرة اجراءاته تحول دون الحصول على و  سلطة الادارة في النظر في الطلبأن 
  :في في حالات متعددة  تتمثل رغم تقدیم الطلب  الرخصة 

التعمیر و  هذا في حالة ما اذا كانت أدوات التهیئةو  أنه یمكن للجهة المختصة ـان تصدر قرار بتأجیل البت في طلب المنح-
الرد عن الطلب تلتزم الادارة بتبلیغ موقفها الى طالب الرخصة الا أنه قد تسكت الادارة  عند حلول أجال.في طور الانجاز

  .عن الرد
یصبح تقدیم طلب و  تعد رخصة البناء لاغیة اذا لم یستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن لرخصة البناء -

و علیه یجرم كل بناء لاحق لذلك التاریخ .لاحیة المحددة لكل مشروع أو استئناف للأشغال بعد آجال الصجدید اجباریا 
  .انجازه من بناء في ظل الرخصة الملغاة  ما تملا یمتد التجریم على و  المحدد مسبقا

یكون ذلك في حالة ارتكاب المتحصل على رخصة البناء أفعالا غیر مطابقة و  تجمید قرار المنح للإدارةكما یمكن  -
لمواصفاتها بأن یتم معاینتها بموجب محضر یحرره الأعوان المؤهلین لذلك قانونا، ویستمر التجمید  لرخصة البناء أو مخالفة

  .العودة للبناء وفقا لمواصفات البناء في الرخصة و  الى غایة تصحیح المخالفات المرتكبة
أن تجري عملیة و  وعسحب قرار المنح فهذه الحالة یشترط أن یكون سحب قانوني عندما یكون قرار المنح غیر مشر  -

  . من قبل السلطة الاداریة المختصة و  السحب خلال المدة الزمنیة القانونیة المقررة
مصلحة رفع دعوى و  كما یمكن غیاب رخصة البناء ناتج عن الالغاءالقضائي لرخصة البناء حیث یحق لكل ذي صفة -

  .الغاء ضد قرار منح رخصة البناء 
 بوقف تنفیذ رخصة البناء لوجود دعوى الغاء مسبقة مرفوعة ضد قرار منح رخصة البناءیحكم القاضي ن كما یمكن أ  -
بالتالي یتعین على الشخص المستفید من قرار منح رخصة البناء بموجب قرار قضائي أن یتوقف عن عملیة البناء من یوم و 

  .الا یعد بمثابة من یقوم بأشغال البناء بدون رخصةو  تبلیغه طبقا للقانون
وهذا طبقا للمادة منح رخصة البناء  قرارا معللا برفضكما یمكن للجهة الاداریة المختصة بعد دراسة الطلب أن تصدر  -

تسلیمها اذا كان الطلب غیر مستوف للشروط و  1المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من المرسوم التنفیذي  52
  :لقد عددتها المادة كالتالي و  العمرانالمتعلقة بو  التنظیمیة المنصوص علیهاو  التشریعیة
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المصادق علیه أو في طور  الأراضيلا تمنح الرخصة اذا كان المشروع المتعلق بها غیر موافق لأحكام مخطط شغل -
  .الذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي أو غیر مطابق لوثیقة تحل محل ذلك و  المصادقة علیه

الأحكام التي و  غیر مطابق لتوجیهات رخصة التجزئةو  على أراض مجزأة ، لا تمنح الرخصة اذا كان البناء سینجز-
 المحدد للقواعد العامة للتهیئة 175- 91مرسوم التنفیذي من ال 02ولقد حددت المادة . یتضمنها ملف الأراضي المجزأة 

ئمة موقع البناء المراد تشییده البناء الحالات التي یرفض فیها تسلیم رخصة البناء ، فغالبیتها تجعل من عدم ملاو  التعمیرو 
  :نذكر منها و  مع محیطه سببا موضوعیا في اصدار قرار الرفض

  .بالسلامة والأمن العمومیین من جراء موقع البناء أو حجمه أو استعماله أو الطرق المؤدیة الیه اذا كان البناء یمس  -
  .انزلاقها والزلازل والجرفو  انخفاض التربةو  الانجرافو  الطبیعیة كالفیاضات للأخطار معرضةالأرضیة المعدة للبناء  -
  .الضجیجتضرر موقع البناء بسبب  -
أن یكون لها عواقب ضارة بالبیئة اذا كانعلو البناء المراد تشییده یفوق محل  موقع البناء وحجمه ومآله من طبیعتها-

  .البنایات المجاورة 
  .العمرانیةت التهیئة أهمیة ومآل البناء یتعارض وأحكام مخططاو  موقع -

مخطط شغل  المختصة سلطة تقدیریة في منح الرخصة أو رفض منحها بالنسبة للبلدیات التي لا تمتلك  للإدارةكما یمكن 
 . 1التعمیرو  حكام العامة للتهیئةالتعمیر أو الأو  الأراضي اذا كانت مشاریع البناء غیر مطابقة لتوجیهات مخطط التهیئة

قتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة یفي هذه الحالة یمكن لطالب الرخصة البناء اذا لم و 
المتمم و  المعدل 29-90من القانون  63هذا حسب المادة حالة سكوت السلطة أو رفضها له و  القضائیة المختصة في

المحدد  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  62لرجوع الى المادة باو .التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 05-04 نبموجب القانو 
  .اجراءات هذا الطعن فانها توضح تسلیمهاو  میرلكیفیات تحضیر عقود التع

  الركن المعنوي : المطلب الثالث 
، ضابط التفرقة هو القصد الجنائيو  لى جرائم عمدیة وجرائم غیر عمدیةتنقسم الجرائم بالنظر الى ركنها المعنوي ا

  .جرائم مادیةأساس الخطأ و  جرائم تقوم على.والجرائم غیر العمدیة تتفرع هي الأخرى الى نوعین 
  

  جرائم غیر عمدیة: الفرع الأول 
  .تقوم على أساس الخطأوجرائم جرائم مادیة :تتفرع الجریمة غیر العمدیة الى نوعان 

  :ةمادیجرائم : أولا 
فلقد اجتهد الفقه لتحدید مدى اشتراط الركن المعنوي لقیام  ،لمجرمقیام الجریمة بمجرد اتیان الفعلا یكتمل فیهاو 

یرى الاتجاه الأول أن الجریمة غیر عمدیة فلا یحتاج : القضاء في القانون المقارن الى قسمین و  الجریمة فلقد انقسم الفقه
لابد من توفر القصد الجنائي تجاه الثاني أن الجریمة عمدیة و الا في حین یرى .تقوم على أساس الخطأو الجنائیالى القصد 

  .لقیامها 
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لقد رتب لهذه و  یمة مادیةفیما یخص القضاء الفرنسي فلقد أكد موقفه صراحة في اعتبار رخصة البناء بدون رخصة جر و 
  :عدة آثار تمثلت في عدم جواز اعتداد المتهم بمایلي  جریمةال

الادارة في الجواب على استعلامات الجاني ، تعسف الادارة أو مخالفتها للقانون برفضها حسن النیة، تسامح الادارة ، خطأ 
أصبح یعتبر البناء غیر القضاء الفرنسي موقفه و  1994بتعدیل قانون العقوبات الفرنسي سنة و  الا انه.منحه رخصة البناء 

  .1الخطأ الجزائيبدون رخصة جریمة تقوم على أساس 
قیام  بإقراراذ أنه یكتفي البناء بدون رخصة جریمة مادیة ، فانه یعتبر الجزائري وبالرجوع الى الاجتهاد القضائي

أنه تم اثبات هذه الأفعال بموجب محضر و  الجریمة عن طریق التسبیب بأن الجاني قام بأعمال بناء خاضعة لرخصة البناء
القصد الجنائي أو الخطأ الجزائي من عدمهما وعلیه فان الادانة تكون على أساس ارتكاب معاینة دون مناقشة مدى وجود 

  .الجاني الفعل المادي للجریمة فقط 
  .الخطأجریمة على أساس القیام  :ثانیا 

لقد اتجه جانب من القضاء الفرنسي الى تأسیس جریمة البناء بدون رخصة من حیث ركنها المادي على أساس 
المتمثل في عدم الاحتیاط الذي یتطلب من الباني القیام بأعمال البناء مع الادراك بأنه قد یرتب خطرا نتیجة عدم الخطأ 

هذا الاتجاه افتراض وجود الخطأ  الفقه علىلقد أعاب و  عدم الاحتیاط مفترضصر بالعواقب ، كما اعتبر أن خطأ التب
  . ن رخصة جریمة عمدیةواعتبر أن الجریمة بدو 

  
  البناء بدون رخصة جریمة عمدیة: الفرع الثاني 

  
بالتالي فلا یمكننا و باعتبار أن ركنها المادي یقوم على فعل ایجابي  ،ان البناء بدون رخصة هي جریمة عمدیة

أغلب الجنح هي جرائم و تكییفها القانوني هو جنحة و  . تصور اتیانه بدون قصد جنائي أو عن طریق الخطأ غیر العمدي
  .2الخاصالجنائي القصد و العام الجنائي وتقوم هذه الجریمة من حیث ركنها المعنوي على القصد .  عمدیة

  
  العام الجنائي القصد: أولا 

خصة المشترطة فرغم ذلك فانه یقوم بمباشرة أشغال البناء في غیاب الر  ،في علم الجاني بوجود التزام قانونيیتمثل 
أن جریمة البناء بدون رخصة تستلزم توافر لدى الجاني القصد  حیث اعتبرلقضاء المصري  اذهب الیه لأمرنفس ا.قانونا 

أن تتجه ارادته الى تحقیق مادیات هذا و  ،الجنائي بمفهومه العام الذي یتمثل في علمه بالفعل المادي ، وبانتفاء سبب اباحته
لأحكام قانون العقوبات بما ورد فیه من  المباني مكملاكما برر موقفه على أساس أن قانون .الفعل لأنها جریمة عمدیة 

  .العقوبات لا ینفي القصد الجنائي لدى المتهم و  عقوبات ، فان الدفع بالجهل بهذه الجرائمو  جرائم
اللاحق لوقوع  جریمة البناء بدو ترخیص  اعتبار الترخیصعلى  في أحد أحكامها  ة النقض المصریةممحك وهذا ما أكدته 

  .من المسؤولیة الجنائیة أو یؤثر على قیام الجریمة  لا یعفي
                                                             

1Cristini René, Droit de l’urbanisme ,Economica,Paris,1985,p556. 
Pierre Soler-couteaux, Droit de l’urbanisme,3éme edition,Dalloz,Paris,2000,p610. 
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  فیما یخص القصد الجنائي الخاص: ثانیا 
انشاء بناء غیر قانوني أو فوضوي غیر مطابق و وه ،یتمثل في اتجاه ارادة الجاني نحو احداث النتیجة الاجرامیة

الممتلكات عن و  أمن الأشخاصو ارسها الدولة من أجل ضمان سلامة لمقاییس البناء الأمني لعدم خضوعه للرقابة التي تم
  .طریق رخصة البناء

كما أن تجریم الشروع في جریمة البناء بدون رخصة یدل على أن المشرع یعتبرها جریمة عمدیة حیث أن نطاق تجریم 
  . لیس المادیةو  الجرائم العمدیة الشروع من حیث طبیعة الجرائم لا یكون الا في

وعلیه فان جریمة البناء بدون رخصة هي جریمة عمدیة یقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي الذي یجب على القاضي 
  .المتهم  بإدانةالتسبیب على أساسه للتصریح و  الجزائي البحث في مدى توفره

  :اتمة ــــــخ
نجد أن المشرع الجزائري حیث  جریمة البناء بدون رخصة الأركان المكونة لتطرقنا من خلال هذه الورقة البحثیة الى 

ذلك من خلال تمییزها ببعض الأحكام التي لا نجدها في الجرائم و  ،بادر في قمع جریمة البناء بدون رخصة لوضع حد لها
توجیه  تمكینه منو  ذلك من خلال اعطاء للبناء مفهوم واسع یشمل عدة أفعالو  حیث أنه وسع في نطاق التجریمبالأخرى 

جعل من و كما أنه أقام نظام ردعي لقمع الجریمة  ،الاهتمام الى عدد كبیر من الأشخاص المسؤولین عن هذه الأفعال 
  حتى القاضي المدني و  القاضي الاداريو  العقاب نظام تكاملي یتولى تحقیقه كل من القاضي الجزائي

عدد كبیر من النصوص القانونیة  هذه الظاهرة من خلاللتصدى المشرع الجزائري الوقوف عنده هو أـن كما أنه ما یمكن 
  . هذا یعود الى السیاسة العقاریة غیر المتناسقة و الخاصة 

لضمان فعالیة و  من خلال أركانه الثلاثةو من أجل التخفیف من الآثار السلبیة لنظام معالجة جریمة البناء بدون رخصة 
  .أكبر في قمعها نقترح 

جمع كل النصوص المتعلقة بقواعد البناء في تقنین واحد یشمل الأحكام التي تخضع لها كل العقارات مهما كان  -
  .جهتها خاصة تلك المتعلقة بالمناطق الخاصة و و أصنفها 

شهادات التعمیر الأخرى لتشجیع المواطنین و  كل رخصو  تبسیط اجراءات الحصول على رخصة البناءو  تسهیل -
الشهادات الى تكوین خاص یؤهلهم و ضرورة أن یخضع الموظفون القائمون على هذه الرخص على طلبها مع 

 .طلبها كل شخص مهما كان طبیعي أو معنوي یالمطابقة التي و  للتعامل مع رخصة البناء
یمنح له امتیازات و هیئة متمكنة في هذا المجال مراجعة اجراءات منح رخصة البناء للمرقي العقاري ، بحیث یكلف  -

  .في الآجال للحصول علیها من أجل اتمام المشروع في الآجال المحددة 
 77تشدید العقوبة الأصلیة المقررة لجریمة البناء بدون رخصة بحیث أن مقدار الغرامة المقررة لها بموجب المادة  -

-82نت مقررة بموجب القانون هي نفسها الغرامة التي كا 05-04المتمم بالقانون و  المعدل 29- 90من القانون 
جاء بغرامة  15-08من القانون  79أكثر من ذلك فان المادة و  دج 300.000و دج 3000المتراوحة ب و  02

یة التي التشریعیة الردعما یتناقض مع السیاسة  دج وهذا 100.000دج و 50.000المتراوحة بین و  أقل شدة
 .كما ینقص من الوظیفة الردعیة للعقوبة   ،اتخذها المشرع الجزائري
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  : قائمة المصادر/ أولا 

  : النصوص التشریعیة  - أ
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 30/02/1982بتاریخ 
المصادق  34ج ر عدد حمایتها و  قصد المحافظة علیها الأراضيالمتعلق بانتقالیة شغل  1985-08-13المؤرخ في  01-85الأمر   - 4

  47ج ر عدد  ،08-85علیه بموجب قانون 
مؤرخ في ال 05-04المتمم بالقانون المعدل و  02/12/1990المؤرخة في  52رقم عدد ج ر ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29- 90قانون ال - 5

 15/08/2004الصادرة بتاریخ  51ج ر عدد  14/08/2004
ممارسة مهنة المهندس المعماري ج ر و  المتعلق بشروط الانتاج المعماري 1994ماي  18المؤرخ في  07-94المرسوم التشریعي رقم  - 6

   05/1994/ 25الصادرة بتاریخ  32عدد 
 03/08/2008الصادرة بتاریخ  44ج رعدد ،المحدد لقواعد مطابقة البنایات واتمام انجازها 15-08القانون - 7
  .06/03/2011 الصادرة بتاریخ 14جرعدد ،القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  یحدد 04-11القانون - 8

  :النصوص التنظیمیة   -  ب
 شهادة المطابقةو  رخصة البناءو  شهادة التقسیمو  رخصة التجزئةو  تحضیر شهادة التعمیرالمحدد لكیفیات  176-91المرسوم التنفیذي رقم  - 1
  01/06/1991الصادرة بتاریخ  22تسلیم ذلك  ج ر عدد و  رخصة الهدمو 
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  باللغة العربیة -
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